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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تعريف القراءة الشاذة، وحكم قراءتها، والعمل بها.
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I. المقدمة
ذكرنا أن أركان القراءة الصحيحة ثلاثة، كما ذكر الإمام ابن الجزري -رحمه الله- وغيره، وبيّنّا أنّ ما أَخَذَ به جمهور الفقهاء هو اشتراط التواتر، كما ذهب إليه الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- كما ذكرنا ما ذكره الإمام القسْطَلّاني نقلًا عن ابن الجزري -رحمه الله. 
II. موضوع المقالة 
ذكرنا أن أركان القراءة الصحيحة ثلاثة، كما ذكر الإمام ابن الجزري -رحمه الله- وغيره:

	فكل ما وافق وجه نحوي

	*
	وكان للرسم احتمال يحوي


	وصح إسنادًا هو القرآن

	*
	فهذه الثلاثة الأركان



وبيّنّا أنّ ما أَخَذَ به جمهور الفقهاء هو اشتراط التواتر، كما ذهب إليه الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- كما ذكرنا ما ذكره الإمام القسْطَلّاني نقلًا عن ابن الجزري -رحمه الله: أن القراءة الصحيحة على قسمين: قسم صحّ سنده ووافق العربية والرسم، وهو على ضربين، والضرب الثاني الذي صحّ ولم تتلقّاه الأمة بالقبول. ولم يستفض، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جوازُ القراءة به والصلاة. 
ثم قال: والقسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية، وصحّ سنده، وخالف الرسم، كما ورد في الصحيح من زيادة ونقص، وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن ابن مسعود، وغيره. فهذه القراءة تُسمّى اليوم شاذّة؛ لكونها شذّت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحًا، فلا تجوز القراءة بها: لا في الصلاة، ولا في غيرها. وأما ما وافق المعنى والرسم، أو أحدهما من غير نقل فلا يُسَمّى شاذًّا، بل مكذوبٌ يَكْفُر متعمده. 
ثم قال الإمام القُسْطَلّاني -رحمه الله: وقد أجمع الأصوليون والفقهاء، وغيرهم على أن الشاذّ ليس بقرآنٍ؛ لعدم صدق حدّ القرآن عليه أو شرطه، وهو التواتر، صرّح بذلك الغزالي، وابن الحاجب، والقاضي عضد الدين، والنووي، والسخاوي في (جمال القُرَّاء)، والجمهور على تحريم القراءة بالشّاذّ، وأنه إن قرأ بها غير معتقد أنه قرأنٌ، ولا يُوهِم أحدًا بذلك، بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند مَن يحتجّ بها، أو الأحكام الأدبية؛ فلا كلام في جواز قراءتها، وعلى هذا يُحمل كل من قرأ بها من المتقدمين. 
وكذلك يجوز تدوينها في الكتب، والتكلّم على ما فيه، فإن قرأها معتقدًا قرآنيته، أو موهمًا ذلك؛ حَرُمَ عليه ذلك، وقال الإمام النووي -رحمه الله: لا تجوز القراءة في الصلاة، ولا غيرها؛ لأن الشاذة ليس بقرآن، فلو خالف وقرأ بالشّاذة أُنْكِر عليه؛ سواء قرأ به في الصلاة أو غيرها، كذا قال في (الفتاوى) و(التبيان). 
ثم قال الإمام القسْطَلّاني -رحمه الله: ونقل ابن عبد البر في (التمهيد) إجماع المسلمين عليه، فإن كان جاهلًا بالتحريم عُرِّف، فإن عاد عُزّر تعزيرًا بليغًا إلى أن ينتهي عن ذلك. 
وقال ابن الصلاح في فتاويه: وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منعَ تحريم، لا منع كراهة، في الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحدٍ إنكاره، ومَنْ أسرّ عليه وجب منعه، وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى الممكّن من ذلك ألا يهمله.
 وقال ابن الحاجب في جواب فتوى: لا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة، ولا غيرها، فإن كان جاهلًا بالتحريم عُرّف، وأُمر بتركها، وإن كان عالمًا أُدّب بشرطه، وإن أَسَرّ أُدّب على إسراره، وحُبس إلى أن يرتدع. وقد صرّح بالتحريم الأزرعي، والزركشي، والإسنوي، والإمام النسائي، والإمام الترمذي في (جامع المختصرات). 
ثم قال القسْطَلّاني: وقال الحافظ ابن حجر في جواب استفتاء: تَحْرُم القراءة بالشواذّ، وفي الصلاة أشدّ، ولا نعرف خلافًا عن أئمة الشافعية في تفسير الشاذّ أنه ما زاد على العشرة، بل منهم مَن ضيق فقال: ما زاد على السبع، وهو إطلاق الأكثر منهم. 
ثم قال الإمام القسْطَلّاني: ولا ينبغي للحاكم -خصوصًا قاضي الشرع- أن يترك مَن يجعل ذلك دَيدنةً، بل يمنعه مما يليق به، فإن أصرّ فبما هو أشدّ، كما فعل السلف بالإمام أبي بكر بن شنبوذ -مع جلالته- كأن الاسترسال في ذلك غير مرضي، ويُثاب أولياء الأمور على ذلك صيانةً لكتاب الله تعالى. 
وأما الصلاة فقال في (الروضة): ويصح بالشاذّ إن لم يكن فيها تغيّر معنى، ولا زيادة حرفٍ، ولا نقصانٌ، وهذا هو المعتمد، وبه الفتوى، وكذا قال في (التحقيق). 
وقال الروياني في (البحر): إن لم يكن فيه تغيير معنى لم تبطل، وإن كان فيها زيادة كلمة أو التغيير، فيجري مجرى أثر عن الصحابة، أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان عمدًا بطَلت صلاته، أو سهوًا سجَدَ للسهو. 
قال الزركشي: وينبغي أن يكون هذا التفصيل في قراءة الفاتحة لا غيرها. 
وقال مالك: مَنْ قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف؛ لم يُصَلّ وراءه، وقال في (المدونة): مَنْ صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدًا. 
وقال الشاشي: ومَنْ قرأ بالقراءة الشاذة لم تجزه، ومَنْ ائتم به أعاد أبدًا، ونحوه قول ابن الحاجب، والذي أفتى به علماء الحنفية: بطلان الصلاة إن غيّر المعنى، وصحتها إن لم يغيّر، وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة. 
ونقل البغوي في تفسيره: الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب، وقراءة أبي جعفر مع السبعة المشهورة، ولم يذكر خلفًا؛ لأن قراءته لا تخالف في حرف، فقراءته مندرجة معهم. 
ثم قال الإمام القسْطَلّاني: وأما قولُ شيخِ الإسلام أبي زكريا النووي في (التبيان): ولا يجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذّة المنقولة عن القراء السبع؛ فقال ابن الجزري في (المنجد): أَبَاهُ الأئمة المحققون، والفقهاء المدققون؛ إذ مدار صحة القراءة عندهم الأركان الثلاثة المتقدمة، فهو الحق الذي لا مَحِيدَ عنه، والحق أحق أن يتبع.
وقال الإمام أثير الدين أبو حيان:

لا نعلم أحدًا من المسلمين حَذر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع، وهي قراءة يعقوب واختيار خلفٍ، وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. وعلى هذا فإن القراءات العشر هي التي يُقْرَأُ بها فقط، وإذا خالفت القراءة أحد الأركان الثلاثة؛ فإن القراءة لا يُقرأ بها، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء والعلماء في ذلك.
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